
 مرّ أسبوع على اللقاء الذي جمع رئيس 
الولايـــات المتحـــدة جو بايـــدن مع رئيس 
وزراء العراق مصطفى الكاظمي، وانتهى 
اللقاء بحســـب البيان الأميركي – العراقي 
المشـــترك إلـــى نتائـــج قليلـــة ومقتضبة، 
لكنهـــا بالغـــة الأهميـــة والدلالـــة، وقـــد 
وافقت التوقعـــات التي أدلى بها محللون 

سياسيون ومسؤولون من الجانبين.
وكانــــت خلاصــــة اجتمــــاع بايدن – 
الكاظمي في الإعلان عن موعد انســــحاب 
القوات الأميركية وإنهاء مهامها القتالية 
بشــــكل رســــمي، مــــع أن هذا هــــو الحال 
اليــــوم على الأرض بشــــكل فعلــــي، فعدد 
القــــوات الأميركيــــة البالــــغ 2500 جندي 
يــــكاد لا يقــــوم إلا بالمهــــام غيــــر القتالية 
العراقيــــون  المســــؤولون  يؤكــــد  التــــي 
علــــى اســــتمرار حاجتهــــم إليهــــا حتى 
بعــــد الانســــحاب الأميركــــي المزمــــع مع 

نهاية العام.
ومع رغبتنا في اســـتقراء ما سيكون 
عليه المشـــهد العراقي حتـــى نهاية العام، 
ثمـــة نقطة واحدة ســـيبقى التخمين فيها 
هـــو ســـيد الموقف بالنســـبة إلـــى جميع 
الأطـــراف، أقصـــد أن موعـــد الانســـحاب 
الأميركي المزمع وإنهاء العمليات القتالية 
مـــا زال بعيـــداً بالمقارنة مع ما ستســـفر 
عنـــه الانتخابـــات المقبلـــة، فهل ســـيكون 
تنفيـــذ إعلان الولايات المتحدة مشـــروطاً 
بتقييمهـــا لنتائج هـــذه الانتخابـــات، أم 
أن إدارة بايـــدن ترغب حقاً بالانســـحاب 
مـــن العراق تحـــت أي ظـــرف؟ أعتقد أنه 
مـــن الصعـــب التكهن بالإجابـــة على هذا 

السؤال.

ومـــن الضروري بدايـــة الاعتراف بأن 
واشـــنطن تواجـــه منذ ســـنوات معضلة 
حقيقيـــة فـــي التعامل مـــع رئيس مجلس 
الـــوزراء في العـــراق، ويمكـــن تتبع ذلك 
منذ تســـلم إياد علاوي هـــذا المنصب عام 
2004 مـــروراً بالجعفـــري والمالكـــي، ثـــم 
العبادي ثم عادل عبدالمهدي.. وصولا إلى 
مصطفى الكاظمي، وذلك نظراً للتجاذبات 
والضغوطات التي يُعانـــي منها المنصب 

بحد ذاته.
وبغض النظـــر عن الشـــخص الذي 
يشغله، تتمثل إشكالية هذه الضغوط في 
الشـــد والجذب، أو التنافر، بين تطلعات 
الولايـــات المتحدة التـــي احتلت العراق 
وحاولت العمل على تأسيس عراق جديد 
ديمقراطي تتمتع جميـــع فئاته بالحرية 
والحيـــاة الكريمة، وبين الرغبة الإيرانية 

في جعل العراق منطقة نفوذ تابعة
 لها عبر التكتلات السياسية 
وبعض التنظيمات العسكرية 

العراقية الموالية لها. ولذلك 
يسعى كل من الفريقين أميركا 

وإيران وبشكل حثيث لكسب أو 
استمالة رئيس الوزراء العراقي 

لصالحه، سراً أو 
علانية، الأمر 

الذي عطّل 
بشكل كبير 
صلاحيات 

هذا المنصب 
وقيّد صاحبه 

حتى تحول 

إلى موقع لإعـــلان الوعود دون تنفيذها، 
واتخاذ القـــرارات دون تطبيقها، فصار 
مجرد واجهة شـــكلية بـــلا أي مضمون 

عملي وفعّال.
والســـؤال المهـــم كيف تتعـــين أبعاد 
هـــذه المعضلة في ما يحـــاول أن يقوم به 

الكاظمي اليوم؟
وفـــي الحقيقة، لم يحصـــل أي رئيس 
وزراء عراقي ســـابق، منذ الغزو الأميركي 
للبـــلاد 2003 على الدعم والدفع إلى الأمام 
كالذي يناله الكاظمي، سواء من الولايات 
المتحدة نفسها أو من أوروبا أو من الدول 
العربية، فالكل يريـــد عراقاً قوياً ومتمكناً 
بذاته وبسيادته، لكن هل هذه هي الطريقة 
المناســـبة لإدارة الملف العراقي، وهو أحد 
أعقـــد الملفات وأكثرها غموضاً، ليس على 
المســـتوى الإقليمي فحســـب، بل والعالمي 
أيضـــاً! وهـــل الدعـــم الكبيـــر للكاظمـــي 
لإظهـــاره بمظهـــر رجـــل العـــراق الأقوى 
ســـيؤتي النتائـــج التي ســـتخرج العراق 
من المآزق الجيوستراتيجية والاقتصادية 
والاجتماعية التي يعيشـــها لنحو عقدين 

من الزمن؟

إعادة استقرار العراق 

هـــذا هـــو الشـــعار أو الهـــدف الذي 
رفعه الكاظمي منذ اســـتلامه الســـلطة، 
ربمـــا تكون مدة عام واحد قليلة للحديث 
عن إنجازاتـــه وإخفاقاته، خاصة في بلد 
كالعراق الـــذي تمتاز ملفاتـــه وقضاياه 
بالتعقيد الشـــديد، لكن لا بد من التوقف 
لحظة والنظر في كيفية تعاطي الكاظمي 
مع أبـــرز ملفين فـــي البـــلاد، وأكثرهما 
الاحتجاجـــات  وتوتـــراً:  حساســـية 
الشـــعبية، المرتبطة بدورها بالانتخابات 
العراقيـــة المزمـــع إجراؤها فـــي أكتوبر 
القـــادم؛ والقـــوات الموالية لإيـــران التي 
تزداد نفوذاً يوماً بعد يوم على الأراضي 

العراقية.
ومع وصوله لرئاســـة الوزراء، أطلق 
الكاظمي سراح عدد من المتظاهرين الذين 
تم اعتقالهم سابقاً، ووعد ”بمحاسبة من 
يســـفك دماء العراقيين“، وما زال يحاول 
الحفاظ على توازن صعب بين استرضاء 
المحتجـــين المطالبـــين باحتـــواء القوات 
المواليـــة لإيـــران وإيقـــاف تمددهـــا فـــي 
البلاد من جهة، وبين عدم خســـارته دعم 
الفصائـــل في مجلس النواب العراقي من 

جهة ثانية.
قــــد يكون إرضاء هذيــــن الطرفين هو 
أوضح مثال للتعريف بالمهمة المستحيلة 
التــــي حملها الرجل علــــى عاتقه. كما أن 
حكومتــــه مــــا زالت هشــــة فــــي الحقيقة، 
خاصة وأن مســــألة الفســــاد الذي تحدث 
الكاظمــــي عــــن محاربته بقــــوة في بداية 
اســــتلامه للحكومة، لا تزال تشكل واحدة 
مــــن أكبر مشــــكلات العــــراق، ناهيك عن 
الهيمنة المســــتمرة للفصائل السياســــية 
التقليديــــة، وأنشــــطة القــــوات المواليــــة 
لإيــــران، إذ تشــــكل كلها أغــــلالاً تقيد أي 
محاولــــة لتلبية مطالــــب المحتجين. وإذا 
كانت جائحة فايــــروس كورونا قد حدّت 
مــــن زخــــم الاحتجاجات وقوتهــــا، إلا أن 
أســــبابها الجذرية مــــا تزال بــــلا علاج، 
وعليــــه فمــــا زال تصاعــــد الحــــراك 

متوقعاً في أي وقت.
وتشترك الولايات المتحدة مع 
الكاظمي في هدف رئيس يحفظ 
مصلحة الطرفين، هو منع العراق 
من أن يصبح الحامية الأمامية 
لـ“إمبراطورية إيران 
الإقليمية“، والتي من 
شأنها أن تهدد 
حلفاء واشنطن 
في المنطقة 
وتجعل اندلاع 
حرب أوسع فيها 
أو  قوســــين  قــــاب 

أدنــــى. كذلك يــــدرك الأميركيــــون، وإدارة 
بايــــدن بالــــذات – لمــــا لهــــا من بــــاع في 
مدى الســــرعة  التعامل مع ملف العراق– 
يملــــؤوا  أن  للأصوليــــين  يمكــــن  التــــي 
خلالهــــا أي فراغ في الســــلطة، فقد عاين 
على  الجميع اســــتيلاء تنظيــــم ”داعش“ 
أجزاء من العراق بعد انســــحاب الرئيس 
بــــاراك أوباما عام 2011. والســــؤال هنا: 
ما الــــذي تفعله الولايــــات المتحدة حيال 

ذلك كله؟
استقبل الرئيس السابق ”الجمهوري“ 
دونالد ترامب الكاظمي، وبعد أقل من عام 
اســـتضافه مجدداً الرئيس ”الديمقراطي“ 
جو بايـــدن في البيت الأبيض، الأمر الذي 
لا يمكـــن فهمه إلا بمثابة اســـتمرار للدعم 
الأميركي القوي لرئيس الحكومة العراقي. 
غيـــر أنّ المشـــكلة تكمن فـــي أن الولايات 
المتحدة، والتي هي أقـــوى لاعب خارجي 
فـــي المنطقـــة، تريد الخروج مـــن العراق، 
ولذلك وضع الكاظمي على رأس أولوياته 
من الزيارة إقنـــاع الولايات المتحدة بعدم 
تعريض العراق لمصير مماثل لأفغانستان 
في الوقـــت الحاضر، وهذا مـــا أعلن عنه 
نائب رئيـــس لجنة العلاقـــات الخارجية 
فـــي البرلمان العراقي ظافـــر العاني قائلاً 
”إن انســـحاب القوات الأميركية سيجعل 
العراق رسمياً تحت سيطرة الميليشيات، 

ويحوّله إلى أفغانستان ثانية“.
وبحســـب صحيفة ”واشنطن بوست“ 
الأميركيـــة، يميـــل الـــرأي الســـائد داخل 
إدارة بايدن، وخاصـــة داخل أروقة وزارة 
الدفاع، إلـــى اعتبار العراق منطقة حيوية 
للمصالـــح الأميركية المســـتقبلية، وأن أي 
انســـحاب متسرع ســـيكون بمثابة كارثة 
علـــى العلاقـــات الأميركيـــة مـــع حلفائها 
العراقيـــين والإقليميـــين على حد ســـواء. 
كما تعتبر هذه الأوســـاط أن الانســـحاب 
ســـيظهر الغلبة للقـــوات المواليـــة لإيران 
في كل من ســـوريا والعراق، لكنَّ ”الوضع 
الحالي غيـــر مقبـــول لـــلإدارة الأميركية 
التـــي تنتظر عرض الكاظمـــي للإجراءات 
التي يمكنـــه اتخاذهـــا لوقـــف الهجمات 
التـــي تمس القواعـــد والمصالح الأميركية 
فـــي العـــراق“. وهنا مكمن المشـــكلة، فأي 
إجـــراءات تلك التـــي يســـتطيع الكاظمي 
اتخاذها وهـــو المعتمد منـــذ البداية على 
الدعـــم الأميركي، كما أنه ما زال إلى اليوم 
يتحرك من موقعه بصعوبة بالغة في حقل 
من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية، 

اسمه العراق؟

شريك ضعيف لواشنطن

في أســـبوع واحد فقط، وقبـــل زيارة 
الكاظمي مباشـــرة، شُـــنَّت ســـت هجمات 
ضد قوات وأفـــراد أميركيين فـــي العراق 
وســـوريا. جاء هذا التصعيـــد في أعقاب 
الضربـــة الأميركيـــة الشـــهر الماضي على 
الحـــدود العراقية الســـورية ضـــد قوات 
عراقية موالية لإيـــران، والتي كان هدفها 
ردع المزيـــد مـــن الحـــوادث بعـــد خمـــس 
هجمات ســـابقة علـــى القـــوات الأميركية 

داخل العراق!
لذلك فإن إدارة بايدن، التي تريد ردعاً 
محدوداً دون أن تقع فـــي ”دوامة العنف“ 
مـــع القـــوات والفصائل المواليـــة لإيران، 
تجد نفســـها اليوم متروكـــة أمام خيارات 
محـــدودة نتيجـــة زيـــادة الهجمـــات ضد 
قواتها ومصالحها في العراق وســـوريا، 
وتطلـــب ضمانـــات من رئيـــس وزراء هي 

ضمانه بالأساس.
فـــي المقابل يـــرى عراقيـــون كثيرون 
أن زيارة الكاظمي إلى واشـــنطن لم تكن 
المعتادة بين  ســـوى جزء من ”الرقصـــة“ 
الولايات المتحدة وإيران في تنافســـهما 
علـــى النفـــوذ في العـــراق، حيـــث ترفع 
واشـــنطن من خلال اســـتقبال الكاظمي 
أســـهمه وتزيد من رأســـماله الشخصي، 
وهو الذي يمثل بنظرها ”أهون الشرور“، 
ومـــن المفيد لها إعادة ترتيب الأوراق كي 
يبقـــى الكاظمي في موقعـــه، على أمل ألا 
يختار العراقيون في الانتخابات القادمة 
زعيمـــاً مـــن قوات الحشـــد الشـــعبي أو 
حلفائـــه، أي حلفاء إيران السياســـيين، 
التابعـــة  الســـلام“  ”ســـرايا  مـــن  أو 

لمقتدى الصدر.
وتـــرى أن هذا يكفي للحـــد من تهديد 
العراق لشركاء الولايات المتحدة، ويسمح 
بتشكيل البيئة السياسية العراقية بطريقة 
تخفف من التداعيات المحلية للتنافس مع 
إيـــران في العـــراق والمنطقـــة. ولذلك فإن 
واشـــنطن هي الأخـــرى تســـير على حبل 
مشـــدود بـــين حمايـــة قواتهـــا والحد من 
الأخطـــار التي تتعرض لها هـــذه القوات 
(وبالتالي الهيبـــة الأميركية بالعموم) من 
طـــرف، وبـــين تحقيق مصالحهـــا وتأمين 
مصالـــح حلفائها في المنطقـــة من الطرف 

الآخـــر، لكنها من حيث تـــدري أو لا تدري 
تدفع بالكاظمي نفســـه، لأن يكـــون، وكما 
يـــرى الكثير من العراقيـــين، رجل إيران لا 

العراق.

الصفقة الكبرى.. مع إيران؟

يريـــد الكاظمي حـــواراً مباشـــراً مع 
إيـــران.. وكل المؤشـــرات الحاليـــة توحي 
برغبتـــه هـــذه، إذ يحاول رئيـــس الوزراء 
أن يؤكـــد دائمـــاً على أن دوامـــة الانحدار 
الكبيرة في العـــراق لن تتوقف إلا بصفقة 
كبرى، ليســـت مـــع العرب أو مـــع أوروبا 
والناتو أو الولايات المتحدة، بل مع إيران 
ذاتها. والمشكلة هنا أن التصرفات الغربية 
تدفع بهـــذا الاتجاه وكأن هنالك تســـليماً 
غربيـــاً بـــأن العـــراق عمق اســـتراتيجي 
لإيران، ولا يمكن أن تتحسن الأوضاع فيه 
دون موافقة طهران، خاصة وقد بلغت من 
القوة والســـطوة في المنطقـــة حداً لم يعد 

معه إرغامها على شيء ممكناً!
حتى في حال عقد الصفقة، لا يبدو أن 
الأمور ستســـير ضمن السيناريو المتفائل 
بالنســـبة إلى الكاظمي، فقد فشـــل رؤساء 
الوزراء العراقيـــون المتعاقبون في إعادة 
التوازن إلـــى العلاقة الثنائية التي ترجح 
كفتها دائماً لصالح طهـــران، ويرجع ذلك 
بجزئه الأكبر إلى عدم فهم كيفية تشـــكيل 
السياســـة الخارجيـــة في إيـــران، وليس 
الكاظمي بحال أفضل ممن ســـبقه في هذه 

النقطة.
حتى في هذا الخيار، لا يمكن التعويل 
على الكاظمي وحـــده، بل يجب أن تتدخل 
الولايات المتحدة وأوروبا والدول العربية 
أيضاً وفي مقدمتها السعودية التي بدأت 
مفاوضات مـــع إيران في العراق نفســـه، 
وربمـــا مصـــر والأردن اللتـــان تحـــاولان 
التحالـــف اقتصاديـــاً مع العـــراق ولكنه 
تحالف لم يتجاوز الاتفاق الشـــكلي المدعّم 
بالتوقيعـــات والأوراق فقط، دون أي آثار 
فعلية على الأرض، وذلك بسبب صعوبات 
لم يســـتطع الكاظمي تجاوزها حتى الآن، 
وفي الحقيقة فلقد تأخرت الدول العربية، 
وترددت أيضاً، في مد يد العون والمساعدة 
للعـــراق، وتركته فريســـة لإيـــران، وقد آن 
الأوان وحانت الفرصة لتغيير هذا الواقع.

وبالنتيجة، يظهـــر مصطفى الكاظمي 
اليـــوم وكأنه أقـــوى رئيـــس وزراء يمكن 
للعـــراق الحصول عليـــه، لكن لا يمكن هنا 
إلا التأكيد على أن الرجل يمتلك من القوة 
بقدر ما يمُنح لـــه، ومع أنه قد حصل على 
دعم دولي واســـع غير مســـبوق لم يتلقه 
أي مســـؤول عراقـــي منـــذ 2003، ابتـــداء 
من واشـــنطن مروراً بالعواصـــم العربية 
وطهران إلـــى الفاتيكان وبروكســـل، لكن 
ميزانه ما زال عاجزاً لجهة اســـتثمار هذا 

الدعـــم وتوظيفه لتحقيق إنجازات تذكر 
على مســـتوى البلاد، ومـــع ذلك فهو لن 
يتوانى عن تسخير هذا الدعم لتحصيل 
مكاسب سياسية على مستوى الداخل 
العراقي استعداداً للانتخابات المقبلة، 
وزيارته إلى واشنطن قبل 3 أشهر من 
إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة 
فـــي العراق، ترفع ســـقف احتمالات 
فوزه بولاية جديـــدة، غير أن الإدارة 
الأميركية تُدرك جيداً أن الرهان على 
الكاظمي رهان خاســـر، ولكن ”مكرهٌ 

لأنه أفضـــل الموجود.  أخاك لا بطـــل“ 
وأظن أن حالة الكاظمي اليوم تشـــبه 
حالـــة حيدر العبادي الـــذي فُتحت له 
أبواب الدعم العربي والغربي، وحتى 
التركي، ولكن سرعان ما أدى دخول 

إيران وحلفائها من الفصائل العســـكرية 
على خط رئاســـة الحكومـــة العراقية، إلى 
قلب الأمور رأساً على عقب، فأصبح حليف 
الأمـــس مرفوضا اليوم. وهذا ما أتوقع أن 
يتكـــرر مع الكاظمي، لذلـــك ألم يكن تقديم 
”الهدايا المجانية“ له من الجانب الأميركي 
مجازفة دبلوماسية واســـتعجالاً في غير 
مكانه سيســـيئ لسياســـة واشنطن تجاه 

العراق ويعرضها للحرج؟
مـــن جهة أخـــرى.. ينبغـــي إدراك أن 
كل إنجاز ســـيتحقق في العـــراق، خلال 
المتبقـــي من ولايـــة الكاظمـــي، أو إذا ما 
تحصل علـــى ولاية ثانية، سيحســـب له 
دون الإشارة إلى مستويات الدعم الهائلة 
التي يحصل عليها، كما ســـيتم تبرير كل 
إخفاق قد يتســـبب به، ربمـــا يكون هذا 
الوضع مقبولاً بالنسبة إلى أطراف كثيرة 
مؤثرة في الشـــأن العراقي، أما بالنسبة 
إلى العـــراق والعراقيـــين فالكاظمي بلا 
شـــك لا يعول عليه. وما يحتاجه العراق 
حقـــاً هو رئيس حكومة قوي بالأســـاس، 
قادر على حشـــد دعم داخلي مؤثر، ودعم 
إقليمي عربي، ودولي غربي أكثر فاعلية، 
والأهـــم من ذلك والشـــرط الـــلازم له، أن 
يكـــون رجـــل سياســـة متمكن مـــن رؤاه 
الاســـتراتيجية، ومنفتح على التعلم من 
التجارب السابقة، ومدفوع بالتفكير في 
مصلحة البلاد والعمل لأجلها، ولو كلفه 
ذلـــك انتـــزاع مفاتيح القـــوة انتزاعاً من 
الفواعل الكثيرة الموجودة على الســـاحة 

العراقية.

ربما أنا مـــن داعمي الكاظمي بمعنى 
مـــا، ومن منطلق عملي بحت، إذ يُحســـب 
للرجـــل صـــدق المحاولـــة والجديـــة في 
الاتصـــال بالجميـــع، والتهدئـــة مـــع كل 
الأطراف. ومع ذلك فلســـت هنـــا لأقع في 
فـــخ المغالاة فـــي تقديـــر عمـــل الكاظمي 
وسياساته، أو أصل في دعمه حداً يجانب 
الصواب، وهذا ما رأيته على الأقل في ما 
كتبه ديفيد أغناتيوس يوم الســـابع عشر 
من الشـــهر الماضي في الواشنطن بوست 
”حكومة مصطفـــى الكاظمي فـــي العراق 

أمامها طريق طويـــل لتقطعه، لكنها على 
الأقل البداية“. ولكن ما أعرفه عن الشعب 
العراقـــي مما أظن أن الســـيد أغناتيوس 
لا يعرفـــه يجعلنـــي ميـــالاً للتخمـــين بأن 
الكاظمـــي لـــن يفلـــح فـــي الحفـــاظ على 
وســـتكون  للـــوزراء،  رئيســـاً  منصبـــه 
خسارته محرجة لأميركا والخليج ومصر 
والأردن، خاصـــة وأنّ الأخيرتين تحاولان 
دعمـــه بشـــتى الطـــرق، وهذا مـــا تخبر 
بـــه الاتفاقيـــات الكثيرة الموقعـــة مؤخراً 
بينهما وبين بغداد التي عرفت بـ“الشـــام 
الجديـــد“، فالجميع يعلـــم أن مصير هذه 
ســـابقاتها،  كمـــا  ســـيكون،  الاتفاقيـــات 
حبـــراً على ورق، ورهـــين الطي في أدراج 
المكاتب. ولتثبت طهـــران مرة بعد أخرى 
أنها صاحبة القرار الأخير بشـــأن تسمية 
رئيس الـــوزراء لبلد خاضع لســـيطرتها 
ونفوذها، ولتســـتمر أيضاً في إفشال أي 
اتفاقيات بـــين العراق وجـــواره العربي، 
فقـــط لأن هـــذه الاتفاقيـــات لا تصـــب في 
مصلحتها. وهذا بالضبط ما يجعل نجاح 
أي اتفاقية عربية مع العراق مشروطاً بأن 
تفتح الدول العربية أسواقها واقتصادها 

للإيرانيين أولاً.
علـــى  العراقيـــة  للتوافقـــات  ووفقـــا 
الرئاسات الثلاث من جهة، وتغول النفوذ 
الإيرانـــي في شـــأن العـــراق السياســـي 
مـــن جهة ثانية، ســـيبقى منصـــب رئيس 
وزراء العراق شـــكلياً بـــلا أثر فعلي لرأيه 
ولا تطبيق عملي لســـيادته، لأنه ســـيبقى 
مضطـــراً للتأرجـــح بـــين ما تتطلـــع إليه 
واشـــنطن في العـــراق الجديـــد من جهة، 
وبـــين الضغط الذي تمارســـه طهران عبر 
القـــوات والتيارات المواليـــة لها من جهة 
ثانيـــة، ولذلك لن ينجـــح أي رئيس وزراء 
عراقي إلا إذا صبّ جلّ اهتمامه على إدارة 
الوهمي ليبقى في منصبه  هذا ”التوازن“ 
الإداري مضمونـــاً والسياســـي من حيث 

الشكل فقط،.
مـــا الحـــل إذن؟ وهـــل نتـــرك العراق 

بمفرده عليلاً ونهباً لإيران!
أمام هذا الاســـتعصاء الـــذي دام عدة 
ســـنوات، والذي انعكس سلباً، وما زال 
حتى اليوم، على أمن العراق واستقراره 
واقتصـــاده، أفلا يكون من الأفضل أن 
تعمل الإدارة الأميركية، وهي على 
وشك الانسحاب من العراق، على 
تأسيس لجنة دولية – إقليمية 
– محلية برئاسة سياسي 
بالمنطقة،  وخبيـــر  مخضرم 
ومشهود له من أطراف متعددة، 
ويكون لهـــذه اللجنة صلاحيات 
النظر في الشـــأن العراقي، والتوجيه 
بالتفاوض مع الإيرانيين، بهدف الوصول 
إلـــى مـــا يضمن للعـــراق وحـــدة أراضيه 
وسيادته الوطنية عليها، ويضمن للشعب 
العراقـــي تضميـــد جراحـــه والبناء لأجل 
مســـتقبله، وأن يتمكـــن سياســـيو بغداد 
مـــن قيـــادة وطنهم بأنفســـهم، ومن إقامة 
تحالفاتهم وتنسيق سياساتهم مع غيرهم 

بما يخدم مصلحة العراق أولاً؟
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زيارة الكاظمي إلى واشنطن 

جزء من «الرقصة» المعتادة 

بين الولايات المتحدة وإيران 

في تنافسهما على النفوذ 

في العراق

أميركا والعراق ومعضلة رئيس الوزراء: السير على حبل مشدود
الكاظمي يتحرك في حقل من الألغام السياسية الداخلية والإقليمية اسمه العراق

ــــــة مزمنة في التعامــــــل مع رئيس  ــــــذ العام 2004 معضل تواجه واشــــــنطن من
ــــــوزراء في العراق نظراً إلى الضغــــــوط التي يُعاني منها المنصب بحد ذاته  ال
واصطدامها في كل مرة بالنفوذ الإيراني في العراق والتكتلات السياســــــية 
والتنظيمات العسكرية العراقية الموالية لطهران. وتنسحب هذه المعضلة على 
ــــــس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ذي النفوذ السياســــــي المحدود،  رئي
الذي يبدو وكأنه يســــــير على حبل مشــــــدود بين واشنطن الداعمة له وطهران 

المتحكمة في أغلب كواليس الساحة السياسية في العراق.

حليف غير قادر على مواجهة نفوذ إيران

 لها عبر التكتلات السياسية
وبعض التنظيمات العسكرية 

العراقية الموالية لها. ولذلك 
يسعى كل من الفريقين أميركا 

وإيران وبشكل حثيث لكسب أو 
استمالة رئيس الوزراء العراقي 
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